
“إسرائيـــــــل” تســـــــلّح حقـــــــوق الأطفـــــــال
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ترجمة حفصة جودة

 في يـوم ، كـان هـذا العـام الأكـثر دمويـة في الضفـة الغربيـة منـذ نهايـة الانتفاضـة الثانيـة عـام
ديسـمبر/ كـانون الأول انتهـت حيـاة فلسـطيني آخـر، فقـد أطلقـت القـوات الإسرائيليـة النـار علـى جـنى

زكارنة ( عامًا) في الرأس أثناء مداهمة عسكرية، حيث كانت تقف على سطح منزلها.

بعد وفاة زكارنة، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأمم المتحدة بإضافة “إسرائيل” إلى
قائمتها السوداء للدول التي ترتكب انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في الصراعات المسلحة.

لم تضم الأمم المتحدة “إسرائيل” بعد إلى قائمتها السنوية، لكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو
غوتيريس، قال العام الماضي إنه يجب إضافة “إسرائيل” إلى قائمة عام  إذا لم يتحسّن سجلّها

في مجال حقوق الأطفال بشكل كافٍ.

لتقييــم الوضــع الحــالي بين فلســطين و”إسرائيــل”، أنهــت الممثلــة الخاصــة للأمــم المتحــدة للأطفــال
يــارة رســمية هنــاك، وقــد التقــت بمســؤولين إسرائيليين والصراعــات المســلحة، فيرجينيــا غامبــا، للتــو ز

ذوي رتب عالية، بمن فيهم قاضي المحكمة العليا ورئيس أركان الجيش.

يارتها بهدف إقناعها بأن “إسرائيل” وفقًا لوسائل الإعلام، فإن السلطات الإسرائيلية اهتمت كثيرًا بز
تلتزم بالقانون الدولي.

ومـع ذلـك، اعترفت “إسرائيـل” بكـل صراحـة اسـتخدامها القـانون بطريقـة استراتيجيـة، فعلـى سبيـل
المثـال تؤكـّد الوثيقـة الاستراتيجيـة للجيـش الإسرائيلـي أهميـة اتبّـاع دبلوماسـية عامـة فعّالـة وتشكيـل

للإدراك وجهود قانونية قبل وأثناء وبعد القتال، من أجل إضفاء الشرعية على العملية العسكرية.

تستخدم “إسرائيل” المبادئ القانونية مثل “حماية الطفل” و”مصالح الطفل
الفضلى” كسلاح ضد الفلسطينيين.

اســتخدام “إسرائيــل” القــانون لغســل عنفهــا ليــس بــالأمر الجديــد، لكــن بمــرور الوقت طــوّرت حججًــا
قانونية جديدة، واستغلت مجالات قانونية إضافية.
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كــان أحــد مجــالات القــانون -المعــايير الدوليــة لحقــوق الطفــل- في مقدمــة جهودهــا الحديثــة لتحصين
وتشريع تصرفاتها، وكما كشف كتابي الأخير، فإن “إسرائيل” تستخدم المبادئ القانونية مثل “حماية

الطفل” و”مصالح الطفل الفضلى” كسلاح ضد الفلسطينيين.

لا يوجد دليل أوضح على ذلك من وضع الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، فكل عام تحاكم
“إسرائيل” المئات منهم في محاكمها العسكرية حيث تصل نسبة الإدانة إلى .%، والتهمة الأكثر
شيوعًا هي إلقاء الحجارة، حيث تعاقب بالسجن  سنوات على هذه التهمة، وربما  عامًا إذا

ارُتكبت ضد مركبة متحركة.

وفقًا للقانون الإسرائيلي، فإن القضاة العسكريين يخوّل لهم (لكنهم ليسوا ملزمين) عقد جلسات
ية للأطفال الفلسطينيين تحت  عامًا، هذا الإجراء الذي تصوّره “إسرائيل” كحماية استماع سرّ
لمصالح الأطفال الفلسطينيين، يُستخدَم في الحقيقة من قبل النظام القضائي العسكري لمنع التدقيق

الإعلامي والشعبي.

هذا ما فعلته المحاكم العسكرية تمامًا قبل  سنوات أثناء محاكمة عهد التميمي، والتي كان عمرها
 عامًا في ذلك الوقت، صُوّرت التميمي وهي تصفع جنودًا إسرائيليين فوق ملكية خاصة لعائلتها
بعد أن أطلق جندي النار على ابن عمها في رأسه من مسافة قريبة، ورغم أن محامي التميمي طلب
الســماح بحضــور وسائــل الإعلام في قاعــة المحكمــة، إلا أن القــاضي العســكري أغلــق جلســة الاســتماع

وطرد الصحفيين، استنادًا إلى المبدأ القانوني “مصالح الطفل الفضلى”.

في العام الذي يليه، منح تعديل قانوني القضاة العسكريين سلطة جديدة: يمكن طلب تقييم فرص
إعــادة تأهيــل الأطفــال الفلســطينيين، والــذي مــن المفــترض أن يساعــد المحكمــة علــى النظــر في بــدائل
للاعتقــال، لم يطــالب النظــام القــانوني الإسرائيلــي فقــط بهــذا التعــديل، بــل بعــض منظمــات حقــوق

الإنسان التي قدّمت حتى التماسًا للمحكمة العليا بشأنه.

كثر عرضة للانتهاكات في فصل الأطفال عن نظرائهم الأكبر سنا يجعلهم أ
ير عن انتهاكات السجون الإسرائيلية ومن قبل القوات الأمنية، فقد وردت تقار

دة.
ِ
تتضمن عنف جسدي وتهديدات وتقييد لفترة طويلة وفي أوضاع مجه

اكتشف مقدمو الالتماس بعد ذلك أن “إسرائيل” مرة أخرى تُسلّح المبادئ القانونية لحقوق الأطفال
ير إعادة التأهيل مقابلات ضد الفلسطينيين، حيث أجرى الضباط الإسرائيليون المكلفون بإجراء تقار
مـع شبـاب فلسـطيني، لكـن هـذه الجلسـات لم تكـن مسـجّلة بالكامـل، ووفقًـا لبعـض الشبـاب الذيـن
خضعــوا لهــذا التقييــم أثنــاء احتجــازهم، فــإن الضبــاط الذيــن أجــروا المقــابلات حــاولوا إجبــارهم علــى

الاعتراف دون أن يشرحوا لهم العواقب المحتملة للإقرار بالذنب.

أجرت “إسرائيل” المزيد من الإصلاحات المشابهة في السنوات الأخيرة، وقد صيغت جميعها لتتوافق
مع حقوق الطفل والقانون الدولي، أسوأ هذه الإصلاحات تزايُد الفصل بين الأطفال والبالغين في



السجون الإسرائيلية، حيث كانوا يُحتجزون سابقًا معًا.

طــالبت منظمــات حقــوق الإنســان بهــذا الإصلاح لفــترة طويلــة باســم القــانون الــدولي، ودعــمَ النظــام
القــانوني الإسرائيلــي هــذا الفصــل أيضًــا لكــن لســبب آخــر: منــع الفلســطينيين مــن نقــل معرفتهــم

مة ذاتيا. السياسية من جيل إلى آخر في السجن، وذلك من خلال مجموعاتهم الدراسية المنظ

غني عن القول إن التبرير المعتاد لفصل الأطفال خلف القضبان لا يسري على السجناء السياسيين
الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية، لأفعال ذات دوافع أيديولوجية وليس اعتداءات جنسية على

سبيل المثال.

في الحقيقة، وقبل فصلهم، يقدّم البالغون الفلسطينيون للصغار الدعم المادي والنفسي والتعليمي
الذي لا تقدّمه السلطات الإسرائيلية، كان هؤلاء السجناء البالغين البديل الأقرب لرعاية الوالدَين،
خاصــة منــذ احتجــاز الشبــاب الفلســطيني في ســجون داخــل “إسرائيــل”، وبالتــالي يحرَمــون مــن أي

تواصل مع عائلاتهم في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

إن تسليح “إسرائيل” لحقوق الطفل والقانون الدولي جزء من محاولتها ارتداء
عباءة الأخلاق.

كــثر عرضــة للانتهاكــات في الأكــثر إثــارة للقلــق، أن فصــل الأطفــال عــن نظرائهــم الأكــبر ســنا يجعلهــم أ
ير عن انتهاكات تتضمّن عنفًا جسديا السجون الإسرائيلية ومن قبل القوات الأمنية، فقد وردت تقار

دة.
ِ
وتهديدات وتقييد لفترة طويلة وفي أوضاع مجه

وفقًا لـ”إسرائيل”، فإن هذه الإصلاحات تعزز حماية حقوق القاصرين الفلسطينيين وتضمن توفير
رعاية مناسبة ومهنية للأحداث، وتعترف برفاهيتهم ومصالحهم الفضلى كعامل في تلك الإجراءات.

يبــدو أن البعــض في المجتمــع الــدولي يأخــذ التصريحــات الإسرائيليــة علــى محمــل الجــدّ، فعنــد ســؤال
مكتــب الخارجيــة البريطــاني عــن الأمــر، فقــد ذكــر هــذه الإصلاحــات كمثــال علــى بعــض التحســينات
والتقدم الإسرائيلي، وبالمثل استشهدت الخارجية الأمريكية بمزاعم “إسرائيل” بأن هذه الإصلاحات

تحسّن معاملة القاصرين الفلسطينيين.

من وجهة نظر غير متشككّة، إن فصل الأطفال عن البالغين وتقييم إعادة تأهيلهم وغلق جلسات
الاستماع، كلها أمور تبدو خاضعة لمعايير حقوق الطفل الدولية، لكن جزءًا من المشكلة يكمن في أن
مصالــح الطفــل الفضلــى والمبــادئ القانونيــة المماثلــة يمكــن تفسيرهــا بشكــل مغــاير، وغــير حسّاســة

للسياق، وبالتالي يسهل استقطابها من قبل الدول العنيفة.

إن تسـليح “إسرائيـل” لحقـوق الطفـل والقـانون الـدولي جـزء مـن محاولتهـا ارتـداء عبـاءة الأخلاق، في
الواقع، بعد قتل الطفلة جنى زكارنة، أعرب مسؤول عسكري إسرائيلي كبير بشكل علني عن دعمه



الصريح والمطلق للجنود الذين أطلقوا النار عليها، قائلاً إنهم تصرفوا بشكل أخلاقي.

لـذا، هـل مـن الممكـن أن يكـون القـانون والحقـوق ليسـا ببساطـة جـزءًا مـن الحـل، بـل أيضًـا جـزءًا مـن
المشكلة؟ في ضوء المشاركة المتزايدة لحقوق الطفل والقانون الدولي في عنف الدولة الإسرائيلية، يبدو

كثر من أي وقت مضى. أن ذلك ممكنًا أ

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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